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  لإدارة الثروة البترولیة ( النفط والغاز ) 2005تنظیم الدستور العراقي لعام 

 الأستاذ الدكتور 

  علي هادي حمیدي الشكراوي

  كلیة القانون-جامعة بابل

  

  : 2005العر قي لعام آلیة تشریع قانون النفط والغاز على وفق الدستور -أولا

جموعة القواعد القانونیة التي " م یقصد بمصطلح القانون بمعناه الخاص على انه :
 تسنها السلطة المختصة بالتشریع في دولة ما لتنظیم أمر معین ، فیقال في هذا المعنى قانون

النفط والغاز ، والقانون بهذا المعنى یرادف التشریع وهو القانون المدون الذي تضعه السلطة 
  .  1التشریعیة "  

 مراحل العملیة التشریعیة :

 العملیة التشریعیة او سن القانون فیما یأتي :تتجسد مراحل 

  اقتراح القانون او اقتراح مشروع القانون :-1

 اقتراح القانون :- أ

تتخذ المبادرة البرلمانیة شكل اقتراح القانون ، والمبادرة الحكومیة شكل مشروع القانون . 
لوظیفة بمقتضى الدستور فان مجلس النواب یعد صاحب الاختصاص الأصیل في مجال ا

اذ  التشریعیة )  ب61أناطت المادة (.  اختصاص تشریع القوانین الاتحادیة . وحیث أن  ه/ أولاً

                                                        
–القاهرة  –شركة العاتك لصناعة الكتاب –المدخل لدراسة القانون  –عبد الباقي البكري ، و ، زهیر البشیر -  1

  . 21ص- 1989-بغداد- والمكتبة القانونیة 



2 

 

) أن تقدم مقترحات 60الدستور قد أخذ بنظام الاقتراح المشترك  فقد أجازت المادة ( / ثانیاً
  القوانین من عشرة  من أعضاء مجلس النواب أو من أحدى لجانه المختصة .

تكلیف احدى اللجان بدراسة موضوع معین ، الى هیئة رئاسة مجلس  وتعود صلاحیة
النظام الداخلي ثامنا ) من -9المادة ( النواب المكونة من رئیس المجلس ونائبیه ، على وفق 

 للمجلس . 

وعلى هیئة رئاسة مجلس النواب عند احالتها للموضوعات الى اللجان لدراستها ومناقشتها 
وثائق الموضوع كاملة ، لیتسنى لتلك اللجان اتخاذ التوصیات المناسبة  ان ترفق مع تلك الاحالة
  النظام الداخلي للمجلس . اولا ) من -81المادة ( في شأنها ، على وفق 

وفیما یخص اقتراح مشاریع القوانین المقدمة من قبل عشرة من اعضاء المجلس ، فان 
القانونیة لدراستها واعداد تقریر عنها  رئیس مجلس النواب هو الذي یقوم بإحالتها الى اللجنة

للمجلس یتضمن الراي في جواز نظر الاقتراح او رفضه او تأجیله ، كما ان لرئیس مجلس 
النواب ایضا ان یقترح على المجلس رفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع نفسه ، اما في 

  . 2حالة موافقة مجلس النواب علیه ، فیحال الى اللجنة المختصة 

وفي حالة تقدیم مشروع قانون مرتبط بمشاریع قوانین اخرى محالة الى احدى اللجان من 
قبل عشرة من اعضاء المجلس ، یقوم رئیس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون الى اللجنة 

  . 3المحال الیها مباشرة  

كما تعود للمجلس صلاحیة النظر في مشروعات القوانین المقترحة من قبل اعضاء 
  النظام الداخلي للمجلس .سادسا ) من -31المادة ( على وفق  المجلس ولجانه ،

 اقتراح مشروع القانون :- ب

                                                        
  النظام الداخلي لمجلس النواب .) من  122المادة ( -  2

  النظام الداخلي لمجلس النواب .ن ) م 123المادة ( -  3
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، كل من رئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء حق تقدیم  2005منح دستور العراق لعام 
  اولا ) . - 60مشاریع القوانین الى مجلس النواب على وفق المادة ( 

قوانین المقدمة من قبل الهیئة التنفیذیة ، فیقوم رئیس مجلس فیما یخص اقتراح مشاریع ال
النواب بإحالتها الى اللجان المختصة لدراستها وابداء الراي فیها قبل عرضها على المجلس 

 . 4لمناقشتها على ان یجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع 

 : 5ي أحد الخیارات الآتیة ویمكن للجنة النیابیة ان توصي المجلس او تبدي رایها ف

  اقرار مشروع او اقتراح القانون المحال الیها .- أ

  تعدیل بعض مواده .- ب

  اضافة مواد جدیدة او حذف مادة او اكثر . -ج

  رفض الاقتراح او المشروع .- د

لقد میز المشرع الدستوري بین مقترحات القوانین التي یمكن ان تصدر من أعضاء 
 جانه ،  ومشروعات القوانین التي یمكن ان تصدر من رئیس الجمهوریةمجلس النواب او احدى ل

) من النظام الداخلي لمجلس النواب لعشرة من 120ومجلس الوزراء ، فیما اجازت المادة (
  . 6اعضائه اقتراح مشروع قانون یقدم الى رئیسه مصاغ في مواد تتضمن الاسباب الموجبة له 

، بتاریخ  2010/ اتحادیة /  44و 43لیا حكمین ( لقد اصدرت المحكمة الاتحادیة الع
) من الدستور ، إذ قضت بإلغاء قانون الغاء  60) ، في تفسیر نص المادة (  2010/  7/ 12

                                                        
  النظام الداخلي لمجلس النواب .) من  128المادة ( -  4

الوسیط في القانون الدستوري اللبناني ، نشأة ومسار النظام السیاسي والدستوري ،  –د. زهیر شكر -  5
  . 529ص - المرجع السابق –المؤسسات الدستوریة 

رسالة – ر المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة دراسة مقارنةالتأثی–محمد عبد علي خضیر الغزالي  -  6
  . 114-113ص-2012- جامعة بابل–كلیة القانون - ماجستیر 
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وزارة البلدیات والاشغال العامة ، وقانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعیة ، بناء على طعن 
ند على عدم جواز اصدار القوانین بناء على مقترحات قدمته الامانة العامة لمجلس الوزراء ، است

  القوانین ، وانما یتوجب اصدارها بناء على مشروع قانون تعده الهیئة التنفیذیة حصرا .

ثالثا )  – 112) ، وكذلك المادة (  120لذا یتعین تعدیل ذلك النص الوارد في المادة ( 
مجلس النواب لیكون منسجما مع نص وروح خامسا ) من النظام الداخلي ل– 31وكذلك المادة ( 

 ) منه قد نصت على ان : "150الدستور وغیر مخالف له ، خاصة وان المادة (
یعاد النظر بهذا النظام ، وتُغیر المواد التي تتعارض مع الدستور ، بعد اجراء التعدیلات 

  والمصادقة علیها  " .

ئیس الجمهوریة ومجلس الوزراء ، هو والحكمة من اشتراط ان تقدم مشاریع القوانین من ر   
ان هذه الجهات مؤسسات دستوریة لها من الامكانات ما یؤهلها لإعداد مشروع قانون متكامل 
خصوصا وانها قریبة بحكم عملها من الحاجة الى اصدار أي قانون ، اما مقترح القانون المقدم 

الامكانات التي لدى الحكومة من قبل عشرة من اعضاء مجلس النواب الذین قد لا یملكون نفس 
  . 7لتنظیم هذا المقترح وصیاغته على شكل مشروع القانون 

  : مناقشة مشروع القانون -2

بعد استلام مشروع القانون من رئیس الجمهوریة أو من مجلس الوزراء ، یقوم مجلس   
مثل النواب بإحالته الى احدى لجانه المختصة لمناقشته قبل عرضه على المجلس بحضور م

 .  8) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي  128عنها على وفق المادة ( 

النظام من وتجري مناقشة مشروع القانون وفقا للآلیة التي رسمها الفصل السادس عشر 
 . 9الداخلي لمجلس النواب 

                                                        
، دراسة  مدى التوازن بین سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني-رائد كاظم محمد الحداد - 7

  .  47ص - 2012-امعة الكوفةج–كلیة القانون والسیاسة - رسالة ماجستیر-مقارنة

كلیة القانون - رسالة ماجستیر– علاقة رئیس الدولة بالمجلس النیابي ، دراسة مقارنة-حسین نعمة خشان-  8
  . 69ص -2011- جامعة الكوفة -والعلوم السیاسیة
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للجنة في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون ، یتلو رئیس الجلسة تقریر ا-أ
  . 10المختصة ، وما قد یتضمنه من اراء مخالفة لراي اغلبیة اللجنة بصدد المشروع 

من الجدیر بالذكر انه لابد وان یتضمن تقریر اللجنة المختصة الاسباب الموجبة لمشروع 
القانون ، والتعدیلات التي اقترحتها . كما ان على رئیس الجلسة وهو یتلو تقریر اللجنة المختصة 

ن أراد ذلك فیتعین علیه حینئذ التخلي عن ، أن  ٕ لا یبدي موقفه أو رأیه الشخصي بصدد ذلك ، وا
  .  11 منصة الرئاسة

تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والاسس العامة للمشروع بصورة اجمالیة ، فاذا لم تحصل - ب
عد  لك موافقة مجلس النواب على مشروع القانون من حیث المبدأ ، بأغلبیة عدد اعضاءه ، 

  . 12المشروع مرفوضا 

وتعد هذه الخطوة بمثابة تصویت على مشروع القانون ، ففي حالة الموافقة یتم الاستمرار   
  في استكمال الاجراءات الخاصة بتشریعه ، اما في حالة رفضه فیتم التوقف في مناقشته . 

قبل مجلس ویترتب على ذلك ، انه لا یجوز اعادة تقدیم مشروع القانون المرفوض من   
  . 13النواب في دور الانعقاد ذاته 

وفي حالة الموافقة على مشروع القانون من حیث المبدأ ، ینتقل مجلس النواب الى مناقشة -ج
  . 14مواده مادة بعد مادة بعد تلاوتها منفردة ، ویؤخذ الراي فیها كل على حدة 

                                                                                                                                                               
  النظام الداخلي لمجلس النواب .) من  136-128المواد : ( -  9

 لمجلس النواب . النظام الداخلي) من  131المادة ( -  10

الوسیط في القانون الدستوري اللبناني ، نشأة ومسار النظام السیاسي والدستوري ،  –د. زهیر شكر -  11
  . 530ص - المرجع السابق –المؤسسات الدستوریة 

 النظام الداخلي لمجلس النواب .) من  132المادة ( -  12

  النظام الداخلي لمجلس النواب .) من  126المادة ( -  13
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دمة بشأنها ، یؤخذ الراي علیها اولا بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعدیلات المق- د
  . 15، ویتم البدء  من أوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي 

یمكن لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان یقترح ، التعدیل بالحذف او بالإضافة او - ه
التجزئة في المواد فیما یعرض من تعدیلات ، یقدمها بصورة مكتوبة الى رئیس اللجنة قبل بدء 

  .16سة التي ستنظر فیها المواد التي یشملها التعدیل بأربع وعشرین ساعة على الاقل الجل

واذا قرر مجلس النواب حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعدیل في مادة سبق وان تمت -و
الموافقة علیها ، فله ان یعود لمناقشة تلك المادة ، كما یجوز له اعادة  المناقشة في مادة سبق 

ها اذا ابدیت اسباب جدیدة ، قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة اقرارا
  . 17، او رئیس اللجنة ، او خمسین عضوا من اعضاء المجلس 

  .18وبعد ذلك یؤخذ الراي على مشروع القانون في مجموعه بعد اكمال تلاوة مواده كاملة - ز

مثلها في المناقشات ، فهو یختلف في اما فیما یخص مضمون مداخلة الحكومة أو م
حالة مشروع القانون عنه في حالة اقتراح القانون . ففي حالة مشروع القانون تجهد الحكومة في 

  عرض الفلسفة العامة لمشروعها والاسباب التي توجب اقراره . 

ظا  او اما في حالة اقتراح القانون فإنها تكتفي بإبداء الملاحظات او الانتقادات او التحف
   .19اقتراح التعدیلات التي تراها مناسبة 

                                                                                                                                                               
  النظام الداخلي لمجلس النواب .) من  133المادة ( -  14

 النظام الداخلي لمجلس النواب .) من  134المادة ( -  15

 النظام الداخلي لمجلس النواب .) من  129المادة ( -  16

 النظام الداخلي لمجلس النواب .) من  135المادة ( -  17

  النظام الداخلي لمجلس النواب .) من  133المادة ( -  18
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النظام الداخلي لمجلس النواب ، الى وزیر الدولة ثالثا ) من – 77المادة ( واتاحت 
لشؤون مجلس النواب أو من یمثله حضور اجتماعات اللجان بعد دعوتها للتنسیق والتعاون 

  وتبادل المعلومات بین الحكومة والمجلس . 

 مشروع القانون واقراره :التصویت على -3

مناقشة مشروع القانون یتعین على البرلمان اتخاذ القرار بشأنه من خلال بعد الانتهاء من 
التصویت علیه . وقد یشترط بالتصویت ان یكون بأغلبیة خاصة ، او ان یجري مادة بعد مادة 

  . 20ولیس على مشروع القانون ككل 

التصویت على مشروع القانون قبل مضي اربعة  وفي العراق لابد من القول انه لا یجوز
ایام على الاقل من انتهاء المداولة فیه ، بعد ان یقرا مشروع القانون قراءة اولى ، ثم قراءة ثانیة 

  . 21بعد یومین على الاقل وبعد استلام المقترحات التحریریة بتعدیله ثم اجراء المناقشة علیه 

  :و اصداره  تصدیق القانون-4

ستور حق الاصدار لرئیس الجمهوریة . واصدار القانون یأتي بعد الاقتراح جعل الد
والتصویت على القانون وعدم الاعتراض علیه ، ویتم اصدار القانون . والاصدار وفقا للدستور 
هو عمل یقوم به رئیس الهیئة التنفیذیة لیكلف اعضائها بتنفیذ القانون الذي اقره البرلمان واصبح 

 لاعتراض علیه . فالرئیس عندما یقوم بإصدار القانون انما یشهد رسمیا بان مشروعنهائیا بعدم ا

                                                                                                                                                               
الوسیط في القانون الدستوري اللبناني ، نشأة ومسار النظام السیاسي والدستوري ،  –د. زهیر شكر -  19

 . 532- 531ص –المرجع السابق –المؤسسات الدستوریة 

  . 264ص- المرجع السابق-  السلطة التشریعیة ، ماهیتها ، تكوینها ، اختصاصاتها–محمد فهیم درویش -  20

 الداخلي لمجلس النواب . النظام) من  136المادة ( -  21
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القانون الذي وافق علیه البرلمان قد اجتمع له كل الشروط التي تطلبها الدستور في تكوین 
  .  22القانون 

وبذلك یكون التصدیق عبارة عن التصرف الذي یمنح طبقا له رئیس الدولة الموافقة 
وبذلك  ى خروج القانون وقابلیته للتطبیق ، وبدونه لا یصبح القانون واجب النفاذ .الضروریة عل

  . 23یغدو عنصرا اساسیا في العملیة التشریعیة 

اختصاص المصادقة على القوانین واصدارها  وفیما یخص العراق فان لرئیس الجمهوریة
  .الدستور من رابعا ) - 138على وفق المادة ( یوما من تاریخ تسلمها  15خلال 

 نشر القانون ونفاذه :-5

تنشر القوانین في الجریدة الرسمیة خلال مدة معینة ویعمل بها من الیوم التالي لنشرها الا 
  . 24والهدف من النشر هو علم الكافة ، ووسیلته هي الجریدة الرسمیة اذا حدد میعاد اخر . 

لى القانون فان ذلك یعتبر رئیس الجمهوریة اعتراضه ع، فاذا لم یبد  وفیما یخص العراق
بمثابة قبول للقانون وتصدیق علیه من قبله وهو ماسمي بالتصدیق الضمني ، واذا تمت 

المحدد دستوریا ، ویكون العمل به  الوقت المصادقة الصریحة على القانون ، فیتم اصداره ضمن
) من  129تاریخ نشره ، الا اذا وجد نص قانوني یقضي بغیر ذلك على وفق المادة (  من

  .  25 2005دستور 

النظام الداخلي لمجلس النواب على ان تدون قرارات ) من  149المادة (  كما اكدت
  مجلس النواب ، وتنشر باللغتین العربیة والكردیة .

                                                        
 . 264ص- المرجع السابق-  السلطة التشریعیة ، ماهیتها ، تكوینها ، اختصاصاتها–محمد فهیم درویش -  22

  . 51ص–المرجع السابق – توازن السلطات ورقابتها دراسة مقارنة–د. محمد عبد الحمید ابو زید -  23

  .264ص- المرجع السابق-  وینها ، اختصاصاتهاالسلطة التشریعیة ، ماهیتها ، تك–محمد فهیم درویش -  24

 . 72ص - المرجع السابق–علاقة رئیس الدولة بالمجلس النیابي ، دراسة مقارنة -حسین نعمة خشان- 25
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) لسنة  78) من قانون النشر في الجریدة الرسمیة رقم (  1- أ-2لقد نصت المادة (  
ثانیا ) منه ان -1، واعتبرت المادة ( على ان تنشر القوانین في الوقائع العراقیة المعدل  1977

ویعمل به من تاریخ نشره ، الا جمیع ما ینشر في الوقائع العراقیة النص الرسمي المعول علیه ، 
  . 26 اذا وجد نص فیه على خلاف ذلك

 لنفط والغاز ) :للثروة البترولیة ( ا 2005تنظیم الدستور العراقي لعام  -ثانیا

  رسم السیاسة الاقتصادیة والتجاریة :-1
) - 110المادة (بموجب  السلطات الاتحادیةتختص      برسم السیاسة من الدستور اولا

 الاقتصادیة والتجاریة الخارجیة السیادیة حصریا.
صلاحیات تخطیط وتنفیذ السیاسة من الدستور ) 80على وفق المادة ( مجلس الوزراءویمارس    
  عامة للدولة ، واصدار الانظمة والتعلیمات والقرارات ، بهدف تنفیذ القوانین.ال

تقوم الحكومة الاتحادیة وحكومات الدستور ان  منثانیا ) -112المادة ( ت بوكذلك أوج
برسم السیاسات الاستراتیجیة اللازمة لتطویر ثروة النفط والغاز   معاً الاقالیم والمحافظات المنتجة 

  . في الع اق

  ملكیة الثروة البترولیة :-2

كله ،  ملك الشعب العراقيعلى ان النفط والغاز هو ) 111المادة (في الدستور لقد نص 
   .ومن ثم فإن هذا المجال لابد وان یكون من اختصاص السلطة الاتحادیة 

لم یوفق المشرع الدستوري في تحدید مالك الثروة البترولیة ، إذ ان الشعب لا یتمتع 
صیة القانونیة ، والملكیة لا تتقرر الا الى شخص قانوني باعتبارها حقا عینیا اصلیا . فلابد بالشخ

                                                        
العدد ( –المنشور في الوقائع العراقیة -  1977) لسنة  78قانون النشر في الجریدة الرسمیة رقم ( - 26

. وقانون التعدیل الاول لقانون النشر  1الجزء -1874الصفحة رقم – 1977/  6/  20تاریخ : -) 2594
تاریخ : -) 4047العدد ( –المنشور في الوقائع العراقیة  - 1977) لسنة  78في الجریدة الرسمیة رقم ( 

30  /8  /2007 .  
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من القانون  47ان تكون الملكیة الحقیقیة للدولة باعتبارها شخصا معنویا على وفق احكام المادة 
  . 27 1951لسنة  40رقم المدني العراقي 

   ادارة الثروة البترولیة :-3
تقوم الحكومة الاتحادیة بإدارة النفط أن ) اولا- 112المادة ( في  الدستورقد أوجب ل

  .   والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الاقالیم والمحافظات المنتجة

أي إن المشاركة بین تلك المستویات الحكومیة المختلفة : الاتحادیة والإقلیمیة والمحلیة 
، ولا  2005قول المنتجة والمكتشفة في العراق حتى عام المحددة في الدستور ، تشمل إدارة الح

تشمل الحقول التي سوف تكتشف بعد هذا التاریخ ، إذ ستكون بالضرورة العملیة تحت إدارة 
حكومات الاقالیم والمحافظات المنتجة . كما لا یمكن للمحافظات غیر المنتجة أن تشترك في 

تیجیة لتطویر ثروة النفط والغاز. وفي هذا التنظیم تلك الإدارة ، ولا في رسم السیاسات الاسترا
  الدستوري لإدارة النفط والغاز قصورا تشریعیا واضحا .

وعلى اساس ذلك یقترح البعض اسقاط وصف ( الحالیة ) من النص الدستوري ، وبذلك 
 . 28تشمل الادارة الحقول الحالیة والحقول التي سیتم اكتشافها في المستقبل 

  ة البترولیة :توزیع الثرو -4
/ اولا ) على ان : توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ یتناسب  112اكد الدستور في المادة (

مع التوزیع السكاني في جمیع انحاء البلاد، مع تحدید حصة لمدةٍ محددة للأقالیم المتضررة، 
ن والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما یؤم

 التنمیة المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد.

                                                        
موسوعة الثقافة -  1ط –في المیزان  2005نصوص دستور جمهوریة العراق لسنة –د. غازي فیصل مهدي - 27

  .25-  24ص– 2008 -) 1القانونیة  ( 

–المرجع السابق  –في المیزان  2005نصوص دستور جمهوریة العراق لسنة –د. غازي فیصل مهدي -  28
  .25- 24ص
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الدستور معاییر موضوعیة لتوزیع الایرادات المالیة على الأقالیم والمحافظات ، لقد حدد   
 :29وهي 

، التي تأخذ بنظر الاعتبار 30ان یكون توزیع الواردات على وفق مبدأ الانصاف ، والعدالة - 1
  . 31 الأعباء والحاجات والموارد المتیسرة

  الواردات . اعتماد مبدأ النسبة والتناسب بین عدد السكان و- 2

حصة مالیة لمدةٍ محددة للوحدات المكونة للدولة المتضررة والمحرومة ، على ان تحدد منح - 3
  تلك الحصة المالیة والمدة الزمنیة على وفق قانون ینظم ذلك . 

اثنى عشر الف  ) الف دینار ( 12604950762لقد خصص لإقلیم كردستان ( 
وستمائة واربعة ملیار وتسعمائة وخمسون ملیون وسبعمائة واثنان وستون الف دینار ) من 

  .32 2012الموازنة العامة للدولة لعام 

لإعمار وتنمیة مشاریع الاقالیم  2012كما خصص من الموازنة العامة للدولة لعام 
) الف دینار ( ستة الاف  6183838544والمحافظات بضمنها اقلیم كردستان مبلغ قدره ( 

ومائة وثلاثة وثمانون ملیار وثمانمائة وثمانیة وثلاثون ملیون وخمسمائة واربعة واربعون الف 
  .33دینار ) ، یوزع على اساس نفوس كل محافظة  

                                                        
  .2005اولا ) من دستور العراق لعام - 112المادة ( ینظر : -  29
ائمة على مراعاة الظروف في كل تعني العدالة التعبیر عن الشعور بالمساواة الواقعیة ، وهي المساواة الق- 30

حالة . وتتمیز قواعد العدالة بخصائص عدیدة هي : انها عامة ( قاعدة ) اجتماعیة ( مساواة ) ، وهي مثل 
 . د متغیرة غیر ثابتة أعلى یرمي الى خیر الانسانیة وصلاح المجتمع ، وهي قواع

 . 70- 68ص -المرجع السابق  – المدخل لدراسة القانون –عبد الباقي البكري و زهیر البشیر - 

 .2005ثالثا ) من دستور العراق لعام - 121المادة ( ینظر : -  31
 . ٢٠١٢ج ) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة  - اولا- 2ینظر: المادة (-  32

 . ٢٠١٢یة العراق للسنة المالیة د ) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهور  - اولا- 2ینظر: المادة (-  33
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، بمبلغ (  2012لقد قدرت إیرادات الموازنة العامة الاتحادیة للسنة المالیة 
مائة واثنان ألف وثلاثمائة وستة وعشرون ملیار وثمانمائة ) ، ألف دینار ( 102326898000

  .34وثمانیة وتسعون ملیون دینار) 

 85واحتسبت الایرادات الناجمة عن تصدیر النفط الخام على اساس معدل سعر قدره ( 
) برمیل یومیا ( ملیونان وستمائة الف  2600000) دولار للبرمیل الواحد ومعدل تصدیر قدره ( 

)  برمیل یومیا( مائة وخمسة وسبعون الف برمیل یومیا )  175000ا ) بضمنها ( برمیل یومی
عن كمیات النفط الخام المنتج في اقلیم كردستان ، وتدخل كافة الایرادات المتحققة فعلا في 

عن  5) او اي تشكیل اخر یحل محله بعد خصم (  DFIصندوق تنمیة العراق (   ( %
  .35ة اخرى یقررها مجلس الامن وتسدیدها الى الامم المتحدة تعویضات حرب الكویت او اي نسب

دولار - الحكومة الاتحادیة تخصص لها حصة اضافیة تتمثل بنسبة البترووبالتالي فان 
على سبیل المثال لا الحصر ، إذ تبلغ مایعادل ( دولار واحد) عن كل برمیل نفط خام منتج في 

 برمیل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، ما المحافظة ، و مایعادل ( دولار واحد) عن كل
) متر مكعب منتج من الغاز الطبیعي في المحافظة ، یتم  150یعادل ( دولار واحد) عن كل ( 

  .36توزیع المبالغ حسب انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادیة 

  حل المنازعات : -5

بالرقابة على دستوریة من الدستور  )93وفق المادة ( تختص المحكمة الاتحادیة العلیا    
القوانین والانظمة النافذة ، والفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق القوانین الاتحادیة ، 
والقرارات والانظمة والتعلیمات، والفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة الاتحادیة ، 

لمحلیة ، والفصل في المنازعات التي تحصل وحكومات الاقالیم والمحافظات والبلدیات والادارات ا
  فیما بین حكومات الاقالیم أو المحافظات.

                                                        
 . ٢٠١٢أ ) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة  - اولا- 1ینظر: المادة (-  34
 . ٢٠١٢) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة  ب - اولا- 1ینظر: المادة (-  35
 . ٢٠١٢ه ) من قانون الموازنة العامة الاتحادیة لجمهوریة العراق للسنة المالیة  - اولا- 1ینظر: المادة (-  36
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وكان من الافضل ان یجعل المشرع الدستوري الرقابة على دستوریة الانظمة خاضعا  
لرقابة محكمة القضاء الاداري ، لان النظام یعد قرارا اداریا تنظیمیا ، انسجاما مع المادة ( 

  . 37المعدل 1979لسنة  65نون مجلس شورى الدولة رقم من قا /ثانیا/د)7

                                                        
–المرجع السابق  –في المیزان  2005نصوص دستور جمهوریة العراق لسنة –د. غازي فیصل مهدي -  37

  .62- 61ص


